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 المستخلص 
ذات یخیة رلتاوادث الحواقائع ولن اجملة مالحالي تناول البحث 

 لاسيما البعد القانوني الصرف في مرحلة مهمة من تاریخ العراق المعاصر 

حتلال البریطاني مما ترتب عليه مشاكل اجتماعية وسياسية وقانونية الاحقبة 

. حيث ضمت في العراقلا حصر لها، وبالذات موضوعة التشریعات العدلية 

ات الحكومية النافذة جراءالإتلك التشریعات مجموعة من القوانين المدنية و

صادرة عن وزارتي الائق التي سيتم بحثها ضمن دراسة تاریخية معززة بالوث

 عتمادالا تم. 1958-1921ة مدالعدلية والداخلية في حكومات العهد الملكي لل

سمى اختصارا تى دار الكتب والوثائق العراقية وعل الحالي البحثفي وثائق 

د منهجية البحث التاریخي السردي .في ااعتم إلى شارةالإ، وتجدر .د.ك.و

دراسة التشریعات العدلية بالعهد على مل تالبحث لتش أهدافحين جاءت 

ما المقياس أ. 1958واخر عام أحتى  1921من عام  مدةالملكي ضمن ال

 الأسسفقد اعتمدت الدراسة على   ،لنصوص التاریخيةاتحليل في لمتبع ا

خيرا جاءت نتائج أ.و الحدیثة  للقياس والتقویم في التاریخ العراقي المعاصر

ات الجزائية بالعهد الملكي هو تلك جراءالإ، إن تاریخ البحث لتقول

ات الجزائية وفقا لظروف كل جراءالإالمحاولات المتعددة للتوفيق بين نوعي 

، وتاریخ نسانيالإوجتماعي والسياسي الابلد ومستوى تطوره الفكري و

ات، هو أیضا تاریخ العلاقة بين الفرد جراءالإالتوفيق بين هذین النوعين من 

حتلال الامصالح خدمة  هذه التشریعات  بعض غایةوكانت  والدولة.

حتى ان هذه  تحقيق رغبات الطبقة المتنفذة في العهد الملكي.و البریطاني

من  كثيرا تات علمية حدیثة .فقد ظلمعلى نظری لم تبن  التشریعات والقوانين 

وتذمرت السلطة القضائية والعاملين في  سواء في الریف ام المدینة. هاليالأ

 .ن وانيالق هم هذأثناء تنفيذ أحكافي المجال القانوني 

 
  الملكيالعراق، الحكم،  تشریعات،  :الكلمات المفتاحية
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Abstract  
The present research tackles a number of historical 

facts and incidents with a purely legal dimension in an 

important stage in the contemporary history of Iraq, 

especially the era of the British occupation. This resulted 

in innumerable social, political and legal problems, 

particularily the judicial legislation problems in Iraq. 

These legislations included a set of civil laws and in force 

governmental procedures that will be discussed 

historically by examining documents issued by the 

Ministries of Justice and Interior Affairs in the 

governments of monarchy for the period from 1921-to-

1958. The data of the present paper relied on the Iraqi 

Library and Archives, (hence DKW). The study adopted 

the narrative historical methodology when investigating 

the judicial legislations in the royal era from 1921-to-

1958. The scale adopted was the contemporary 

measurement and evaluation in the Iraqi contemporary 

history. Finally, the results revealed that the history of the 

penal procedures in the royal era was those multiple 

attempts to reconcile between the two types of penal 

procedures that represent the history of the relationship 

between the individual and the state. Such legislations 

were set according to the circumstances of each country 

and to the level of its intellectual, social, political and 

human development to serve primarily the interests of the 

British occupation, and  fulfill the desires of the 

influential class in the royal era. Because these 

legislations and laws were not based on modern scientific 

theories, many people were wronged, including the 

judicial authority and legal clerks who complained from 

their implementation and their continual application on 

Iraq for all this period. 
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 ات الجزائية  جررا الإو  صولالأمقدمة عن  .1
المحاكمات الجزائية في العراق  أصولن تاریخ قانون إ

یذكر بأنه مجموعة القواعد التي  1958-1921بالعهد الملكي 

یسهل بها على القاضي القيام بواجبه لحسم الدعاوى وإیصال 

الحق لصاحبه وتحقيق العدالة فهو یهتم بتحدید الطریقة أو 

المجرم ثم توقع  قيبتعیتم  الذي بمقتضاه تقر الجریمة و جراءالإ

العقوبة المناسبة عليه بعد محاكمته ولتحقيق كل هذا لابد من 

ات القضائية، وقد أطلق في العهد جراءالإفر قواعد تنظم هذه اتو

ات جراءالإ اسمعلى مجموعة هذه القواعد  الأمرالملكي أول 

 (.1954 ات الجنائي)برتو،جراءالإالجزائية أو قانون 

الجزائية علاقة وثيقة بقانون ات جراءالإولقانون 

قانون تطبيقي والثاني قانون نظري، والهدف  الأولالعقوبات، ف

من الجریمة  فرادالأبين النظریة والتطبيق هو حمایة المجتمع و 

والمجرم، ومن ناحية أخرى فان القانونين یتميزان بطبيعة 

واعد بينما ق ةقواعد موضوعي اعدهما، فقواعد قانون العقوباتقو

قواعد شكلية، وهي التي تنظم  ات الجزائية جراءالإانون ق

المرافعة وسيرها وإصدار الحكم فيها، وهي التي تقنن أي تضع 

مسالك أو قنوات لرد فعل المجتمع ضد المجرم والجریمة، من 

القضاء له، ولا یمكن أن  إدانةبعد إلا )أن المجرم لا یعاقب  مبدأ

أنها بات جراءتعریف آخر للإ هناكبعد محاكمته(. و إلایدان 

قوانين تبحث عن تنظيم السلطات والمؤسسات القضائية 

الجزائية، وتعيين اختصاصها وتحدید سير القضية من أعمال 

التحري والتحقيق والمحاكمة حتى تنفيذ الحكم، والغایة منها 

تحقيق مطلبين مختلفين والتوفيق بينهما وهما التأدیب والتوصل 

 (. 1964جرمين )الشاوي، معاقبة الم إلى

طلق أ ات، جراءالإة المحاكمة في هذه ونظراً لأهمي 

 أصول)قانون  اسمعليه في بعض الدول ومنها العراق 

)قانون  اسمالمحاكمات الجزائية( وفي دول أخرى أطلق عليه 

ن الجنایات أتحقيق الجنایات( ومنها مصر والسودان، وبما 

لتسمية ن هذه اإمن جنح ومخالفات ف الأخرى الجرائم تختلف عن

دون الجرائم من ه على الجنایات اسم لا تفي بالغرض لاقتصاره

ات الجنائية( جراءالإأخر هو )قانون  اسمي بالباقية، لذلك سم  

ات إجراءات وتشمل جراءالإقسمين  إلىوهذه التسمية تنقسم 

تختص بالجنایات فقط وفي بعض  التي، والجنائية كافة  الدعوى

الذي و)القانون الجنائي( مثل الهند  اسمالدول یطلق عليه 

المحاكمات  أصولمنه بعض المواد عند وضع  تاستمد

، أیضاات الجنائية جراءالإالجزائية البغدادي، الذي یختص ب

 أصول)قانون  اسموكانت الدولة العثمانية قد اطلقت عليه 

حتلال الاالمحاكمات الجزائية( الذي كان مطبقا في العراق قبل 

البریطاني، وهذا القانون مستمد من )قانون التحقيق الجنائي 

 ثر قوانين الدول العربية الفرنسي( الذي كان مصدراً لأك

 (.1967)البزاز، 

وبما أن البریطانيين قد أسهموا في وضع القانون  

الجزائي، فانهم لا یعدون المرافعات الجزائية لدى المحاكم علما 

استيفاء الحقوق  إلىیعدونها طریقة یتوصل بها نما إفناً، و ولا

المحاكم على لا ینشأ خلاف بين الشراح و بواسطة المحاكم لذلك

ات الجزائية لم جراءالإتفسير المرافعات مطلقاً. من هذا نرى أن 

بعد  إلا سمالامن تحدید في التعریف و إليهما وصلت  إلىتصل 

مرحلة طویلة من التطور كانت واحدة تقریبا في مختلف 

ات الجزائية بصورة جراءالإالمجتمعات. أما موضوع وأهمية 

ة ات في حالجراءالإتتبع عن طریق عامة فيمكن ملاحظتها 

الجریمة، فمن ناحية الموضوع ان  في خرق قانون العقوبات 

وفقا وع مراحل أساسية تتبعها في عملها ات تتضمن أربجراءالإ

جهاز خاص من الموظفين أو  إلىلظروف كل بلد فانه یعهد 

. وهي)الشاوي، ربعةالأالوكلاء القيام بما تطلبه هذه المراحل 

1972 :) 

 إلىعادة بها  تحري عن الجریمة وهذه یعهدو الأالبحث  -1

شرطة خاصة یطلق عليها  إلىالشرطة وفي بعض الدول 

)الشرطة القضائية( كما في فرنسا وبعض الدول التي  اسم

 لها وزارة عدل.

هي مرحلة تعقيب المتهم وتحریك الدعوى ضده وهذه  -2

جهاز عدلي وثيق الصلة بالقضاء وهو ما  إلىیعهد بها 

دعاء العام( كما في العراق. وقبل إحالة الا) اسمیطلق عليه 

لاتهامه ية الكاف دلةالأالمتهم على المحكمة لابد من جمع 

المسالة تتعلق باتخاذ قرار لإحالة فبارتكاب الجریمة، 

 المتهم على المحكمة.

ات الجزائية یقوم بها قضاة جراءالإ)مرحلة التحقيق( من  -3

متخصصون یطلق عليهم )قضاة التحقيق(، فإذا توافرت 

المحكمة الجزائية حسب طبيعة  إلىأحيل المتهم  دلةالأ

 المتهم. إلىالجریمة المنسوبة 

ات واتخاذ القرار بحق المتهم جراءالإالمرحلة الرابعة من  -4

وهي مرحلة المحاكمة، والتي تختص بها المحكمة على 

وفق نظم خاصة تقوم على أساسها في التعامل مع 

 (.1983المتهم)صفوة، 

ات الجزائية في العهد جراءالإوعليه فان موضوع 

التي تنظر في الملكي هو تنظيم وتحدید اختصاص المحاكم 

ً القواعد جراءالإالمحاكمة الجزائية، و ات الجزائية تحدد أیضا

ات التي یجب أن تحترم في التحري جراءالإالتي یجب ان تتبع و

الدليل وإصدار الحكم على المتهم وهي  وإقامةوتعقيب الجرائم 

ق الطعن فيها. ائثارها وطرآالجزائية و الأحكامتحدد أخيراً قوة 

ات الجزائية، في إقامة نوع من التوازن جراءالإوتتجلى أهمية 

ات جراءالإا كان هدف بين مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد، فإذ

ن تهدف أیضاً أنها یجب إة المجرم والحكم عليه فمتابعالجزائية 

ن لا تهمل أ، فالمنطق یقضي بدانتهإمنع متابعة البريء و إلى

ن یعاقب أذا كان من الضروري ومن العدالة إمصلحة الفرد، ف

ً بأن أالمجرم و ن لا یفلت من العقاب، فان العدالة تقضي أیضا

وربما ن لا یحرم من حریته أیكون للمتهم كل إمكانيات الدفاع و

لم یتم التأكد تماما أمام القضاء من جرمه  حياته ،إن 

ن تحمي أئية التي یجب ات الجزاجراءالإوليته، وؤومس

وحقوق الدفاع،   فرادالأالمجتمع، یجب أیضاً أن تضمن حریات 

ن تكون هناك عدالة جنائية حقيقية أفبدون احترامها لا یمكن 

 (.1949)خدوري، 

ات الجزائية بالعهد جراءالإن تاریخ إ :یمكن القول

الملكي هو تلك المحاولات المتعددة للتوفيق بين نوعي 

ظروف كل بلد ومستوى تطوره ات الجزائية وفقا لجراءالإ

، وتاریخ التوفيق بين نسانيالإوجتماعي والسياسي الاالفكري و
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ات، هو أیضا تاریخ العلاقة بين الفرد جراءالإهذین النوعين من 

 (.67، ص1984والدولة )الحسو، 

حفظ   یظهر أن من أهم واجبات الدولة، ما سبقوم

فرع من  إلاالعام، وما القانون الجنائي  الأمنالنظام العام و

فروع القانون العام الداخلي الذي یتكون من مجموعة القواعد 

ة التي تعد جرائم والعقوبة المقرر فعالالأالموضوعية التي تحدد 

 –التي تسمى قانون العقوبات لكل منها، فالقواعد الموضوعية 

المحاكمات الجزائية  أصولوالقواعد الشكلية وهي قانون 

تدخلان في نطاق دائرة القانون العام الذي یقسم القانون الجنائي 

قسمين هما قانون العقوبات وقانون المرافعات الجنائية  إلى

المحاكمات  أصولقانون  اسموالذي یطلق عليه 

 (.1936، ورفليالأالجزائية)
 الجانب النظري -2

مة من المصادر اعتمد بحثنا نظریا على مجوعة قي   

والوثائق القانونية المنشورة في دار الكتب والوثائق العراقية 

جانب دراسات سابقة تحدثت عن  تاریخ  إلى(، .ببغداد ) د.ك.و

مجيد خدوري في دراسته  ستاذالأالقانون المدني العراقي كـ 

في دراسته  ورفليالأمحمود ونظام الحكم في العراق. 

الصراع بدراسته  الحسووعلي . العراقيمحاضرات في القضاء 

 .وغيرهما على السلطة في العراق الملكي

 قانون العقوبات العام )البغدادي(  2-1

ظل قانون العقوبات العثماني نافذاً في العراق منذ صدوره 

حتلال البریطاني أواخر عام الاوحتى اكتمال 1858عام 

، الذي أوقف نفاذ القوانين العثمانية ومن بينها قانون 1917

العقوبات البغدادي وسارع المحتلون حينذاك بإصدار قانون 

 21جدید للعقوبات ليحل محل قانون العقوبات العثماني، وفي 

الاحتلال البریطاني صدر عن القائد العام لقوات  1918تموز 

 في ذلك الوقت القائد البغدادي(، وكان  أووبات العام )قانون العق

، على WilliamMarshallول وليم رین مارشال أالفریق هو 

)د. ك. و، القانون العثماني في 1918عام أیلولمن أول  أن ینفذ 

 (.1927العراق، 

 الإنجليزیةوضع قانون العقوبات أول مرة باللغة 

وهي ترجمة غير  1920عام له أول ترجمة عربية   وصدرت

دقيقة ومغلوطة، لذلك كان اعتماد المحاكم على النص 

وهو النص الرسمي لهذا القانون وبقي العمل به أكثر  ليزيجنالإ

من خمسين سنة، على الرغم من عيوبه وأغلاط الترجمة 

العربية، حتى أن وزارة العدلية أیدت هذا المعنى بمنشورات 

 إلىخر تنبه فيها المحاكم الآحين وعدیدة كانت تصدرها بين ال

 إلىوجود أغلاط في الترجمة العربية ثم عهدت وزارة العدلية 

ي تأليف لجنة ترأسها مصطفى كامل )أستاذ القانون العام بكليت

 أنظمة وقوانين ومناشير، ،.والحقوق في بغداد والقاهرة(،)د.ك.

(. وعبد الرحمن البزاز الحاكم المنتدب لعضویة مجلس 1938

التمييز الشرعي والمحاضر في مادة قانون العقوبات في مدرسة 

الشرطة العالية وشاكر العاني حاكم البداءة غير المحدودة وذلك 

من جدید، ترجمة  ليزيالإنجلإعادة النظر في ترجمة النص 

ان الآتي اللجنة د حاولتصحيحة یستقيم معها العمل بالقانون، وق

ترجمة مطابقة للأصل وإحلال أصح المصطلحات القانونية ب

بها التوفيق في الترجمة لعربية محل المصطلحات التي لم یصا

 (.1938 ، أنظمة وقوانين ومناشير،.السابقة)د. ك. و

لها نشرت هذه الترجمة وتقرر نتهاء اللجنة من عماوعند 

، وقد ملغًىاها ما عد د  ع  یعمل بها والترجمة الرسمية التي ها جعل

ن یكون أعضاء اللجنة ممن اشتغلوا أ ختيارالاروعي في هذا 

)د. بهذا القانون فطبقوه أو شرحوه ولهم خبرة بالقوانين الجنائية. 

 (.1940 مجلس الوزراء، إلى، تقاریر مرفوعة من العدل .وك.

بعد ذلك صدر قانون ذیل لقانون العقوبات العام تضمن  

الشاقة أو  شغالالأبى منه )یعاقب الأولثلاث مواد جاء في المادة 

بالغرامة أو بهما كل من  أوالحبس مدة لا تزید على سبع سنين 

ج بإحدى وسائل النشر أیا من المذاهب  شتراكية الاحب ذ أو رو 

باحية والصهيونية(. ألحقه الإووالبلشفية )الشيوعية( والفوضویة 

قانون تعدیل قانون العقوبات ثم قانون تعدیل عام  1939عام 

، وقبل 1948وقانون تعدیل ذیل قانون العقوبات عام 1943

انتهاء الحكم الملكي في العراق صدر قانون تعدیل ذیل قانون 

 (.1940)خضر، 1954العقوبات عام 

ون العقوبات منذ هذه هي التعدیلات التي أجریت على قان

ي وحتى نهایة الحكم الملكي، بيد بدایة القرن الماضفي صدوره 

ن هذه التعدیلات استمرت حتى بعد قيام الحكم الجمهوري في أ

نه إلى أ( 1972شارت الدراسات )معروف، أالعراق. بينما 

ظل نافذاً بصفته الوقتية التي  ى الرغم من كل هذه التعدیلات عل

نه وضع في ظروف أیضاحية، والإه صرح بها في مذكرات

استثنائية وبصورة مستعجلة كقانون وقتي للعمل به في المحاكم. 

مما جعله مشوباً بعيوب شكلية وموضوعية عدیدة جعلته موضع 

انتقاد وتذمر من العاملين في المجال القانوني وغيرهم )البزاز، 

1967.) 

ن قانون العقوبات كان یتألف من أ إلىشارة الإتجدر 

أربعة كتب موزع عليها ثلاثة وثلاثون باباً وخمس وثلاثون 

( كانت تتألف 1948وضحها )العمر، أمادة قانونية وهي كما 

 من:

العامة التي تسري على جميع  الأحكام: تضمن الأولالكتاب 

المتعلقة بالعقوبات كافة  الأحكامالجرائم، كما شمل 

یتكون القسم  الأحكاموأنواعها، ومن جميع هذه 

 العام لقانون العقوبات.

: شمل الجرائم العمومية، وهي الجرائم المضرة  الكتاب الثاني

بأمن الدولة الخارجي وبأمن الدولة الداخلي 

جتماعات العامة المخالفة للقانون و الاكالتمرد و

ئم المكلفين بخدمة عامة المطبوعات الخطرة وجرا

ختلاس و إساءة الموظفين استعمال الاكالرشوة و

سرار الرسمية، الأوظائفهم والتعدي وإفشاء 

والجرائم التي  ترتكب ضد السلطة العامة 

طاعتها وهرب إكمقاومة السلطة وعدم 

ختام الأیواء المجرمين وفك إالمسجونين و

للرتب نتحال غير المشروع الاواختلاس الوثائق و

الكاذبة وتقليد  خبارالأوالوظائف وشهادة الزور و

وتزویر المواد العامة، والجرائم المتعلقة بالصحة 

خلاق العامة، الأو دابالآوالراحة و الأمنو

وجرائم القسوة ضد الحيوانات، والجرائم المتعلقة 

 .(1934وثائق وزارة العدلية، ()دیانالأب
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 شخاصالأالتي ترتكب ضد حتوى على الجرائم ا: الكتاب الثالث

جهاض الإیذاء والإوهي جرائم القتل و موالالأو

 دابالمخالفة للآ فعالالأوهتك العرض واللواط و

 فرادالأوالزنا وتعدد الزوجات والقبض على 

والتهدید  رهابالإوحبسهم بدون حق والخطف و

غتصاب الاسرار والسرقة والأوالقذف وإفشاء 

ستحصل اأموال حتيال وحيازة الامانة والأوخيانة 

عليها بطریقة غير مشروعة والتزویر والموازین 

والمقایيس المغشوشة والتدخل في حریة 

المزایدات والتعدي على الحقوق الخاصة 

فلاس بالتدليس الإوالتصرف بطریق الغش و

خلال الجنائي بعقود الخدمة والحریق عمدا الإو

ة ضرار القصدي وانتهاك حرمالإوالتخریب و

 (.1972ملك الغير)معروف، 

ق العامة ائ: فضم المخالفات المتعلقة بالطرالكتاب الرابع

المخصصة للنفع العام والمخالفات  الأراضيو

العامة  دابالآوالسلامة العامة و الأمنالمتعلقة ب

 .موالالأوالصحة و

  الجانب العملي -3
 :تيما یأعلى مل الجانب العملي في دراستنا هذه تشا

 المحاكمات الجزائية البغدادي أصولقانون  3-1
المحاكمات الجزائية البغدادي محل  أصولحل قانون 

المحاكمات الجزائية العثماني ليصبح نافذ المفعول  أصولقانون 

وضع نظام  ، وكان الغرض من هذا القانون 1919منذ عام 

وخطة للسير بمقتضاها في المحاكم الجزائية عند نظر الجرائم 

ذات الصفة المدنية )الجرائم  التي یرتكبها أحد سكان البلاد ضد 

التي یرتكبها فرد من سكان البلاد ولا  خرىالأآخر، والجرائم 

یكون لها مساس بطمأنينة الجيش البریطاني وسلامته( أما 

التي ترتكب ضد الجيش  خرىالأجرائم الحرب والجرائم 

 البریطاني فتبقى من اختصاص المحاكم العسكریة)وثائق وزارة

 .(1919، العدلية

نه وضع أیضاحية لهذا القانون، الإوقد صرحت المذكرة 

بعد أن تضع الحرب أوزارها سيشرع للعمل به وقت الحرب، و

المحاكمات الجزائية وقوانين  صولفي تحضير قانون دائم لأ

أخرى دائمة، وعلى الرغم من انتهاء الحرب فان قانون 

كثر من أوضعه البریطانيون بقي معمولا به الذي  صولالأ

حتلال بوعدها وظل هذا القانون الانصف قرن ولم تفِ إدارة 

رغم نواقصه وتعقد العبارات فيه واضطراب المعاني 

ن القانونيين والعاملين في المجال م إليهنتقادات التي وجهت الاو

خر بعد انتهاء الحرب. آالقضائي، معمولاً به ولم یشرع قانون 

البغدادي على نواقص وعيوب جعلته  صولالأاحتوى قانون 

موضع انتقاد المؤرخين والعاملين بهذا المجال وكذلك المثقفين 

ً ولا یتناسب مع التطورات الحاصلة بالعهد  أصبحنه لأ قدیما

حتلال الاأثناء في الملكي، وكانت مصطلحاته التي وضعت 

البریطاني شاذة كالحاكم السياسي، ومعاون الحاكم السياسي، 

والحاكم العام، وهذه المصطلحات غير مألوفة في القانون 

الجنائي، فضلا عن أحكامه الغریبة، كمنح ضابط الشرطة 

حية محقق وتخویله سلطة التحري في المساكن وإصدار صلا

 .(2002بالقبض على المتهمين)محمود،  الأمر

ن قانون المحاكمات وضع ليخدم مصالح أنرى  ما سبقم

حتلال البریطاني في العهد الملكي ولم یبن  على نظریات الا

علمية حدیثة، وقد ظهر تذمر السلطة القضائية والعاملين في 

سوغ  الذي أثناء تنفيذ أحكام هذا القانون وفي نوني المجال القا

التعدیلات التي  جملة مطبقا في العراق كل هذه المدةه ءبقا

ات جراءالإمما ساعد على أن یصبح قانونا یسير  أدخلت عليه، 

شكليات مع ضمانات كثيرة للمتهم، بسيط التشكيلات خاليا  من ال

المحاكمات  الجزائية البغدادي  أصولانون فقمن ناحية أخرى 

 ورة غير كاملة سدا للنقص، لذاقد شرع لضرورة عاجلة وبص

أدخلت عليه منذ صدوره عدة تعدیلات لمسایرة التطورات 

والتغيرات الحاصلة في المجتمع، ومن هذه التعدیلات، التعدیل 

بموجبه مواد الباب الحادي  تالذي عدل 1921الصادر عام 

ستئناف الاق ائاب السابع الخاص بطروالعشرین من الكت

صدار  إالذي حصر  1931والتمييز، والتعدیل الصادر عام 

كلمة )محقق(  استعملأوامر القبض والتحري بالقضاة فقط و

من )نائب عمومي( بموجب المادة الخامسة من ذیل  بدلا

الذي  1933، والتعدیل الصادر عام 1931لعام  صولالأ

عام ونوابه ووضع نظام قضاة أوضح  صلاحيات المدعي ال

شرافهم على أعمال المحققين، والتعدیل الصادر عام إالتحقيق و

كثر من قاضي تحقيق في اللواء أوبموجبه أجاز تعيين  1934

 1940وخولهم ممارسة التحقيق بأنفسهم والتعدیل الصادر عام

( التي تخص طلب 255ل الفقرة الرابعة من المادة )الذي عد  

ل مدة المحاكمة حتى صدور قرار الحكم  المصالحة خلا

 إلىف بعض المواد االذي أض 1941التعدیل الصادر عام و

الذي  1950دعاء العام، والتعدیل الصادر عام الاموضوع 

، .و.كوفق الشروط التي حددها )د.على كمة أجاز إعادة المحا

 (.1949أنظمة وقوانين ومناشير،

المحاكمات الجزائية  أصولن قانون أالقول  لمهم اومن 

تسعة كتب وثمانية وعشرین باباً، وبعد  إلىالبغدادي، ینقسم 

أصبح یتألف من تسعة وعشرین بابا التعدیلات عليه  إجراء

عليها مائتان وست وثمانون مادة، ولكل كتاب من الكتب  موزع

ین فرعية لكل موضوع وكما التسعة عنوان خاص به مع عناو

 تعدیل قانون العقوبات البغدادي،ك. و.، قانون )د. :يأتی

1950.) 

ومنها:  اتریفیتعلق بتطبيق القانون وبعض التع الأولالكتاب 

 جراءالإالتهمة، الشكوى، التحقيق القضائي، 

القضائي، ضابط منوط بنقطة بوليس ضابط 

 بوليس حاكم سياسي، حاكم مدني، نائب عمومي.

وأصناف المحاكم الذي اشتمل على بابين بدرجات  الكتاب الثاني

م المحاكم الجزائية الجزائية وسلطة المحققين، وقس  

عامة وخاصة، فالمحاكم الجزائية العامة هي  إلى

محكمة التمييز، المحاكم الكبرى، محاكم حكام 

ى، محاكم حكام الدرجة الثانية، الأولالدرجة 

ة، أما المحاكم الجزائية محاكم حكام الدرجة الثالث

المحاكم العسكریة، والمحاكم فهي الخاصة 

العشائریة، ومحاكمات مدیر الشرطة ومعاونه 

الشرطة ومنح سلطة المحاكم وماهية  فرادلأ
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التي تصدرها، وحدد صلاحية المحاكم  الأحكام

ى الأولحسب درجاتها، فاختصت محاكم الدرجة 

في جميع الجرائم عدا الجنایات التي تستلزم 

اقة أو الحبس لمدة شغال الشالأو أ الإعدامعقوبة 

تزید عن سبع سنوات، وتحكم محاكم الدرجة 

الثانية في المخالفات والجنح فقط، أما محاكم 

الدرجة الثالثة فتحكم في المخالفات فقط، أما سلطة 

، الإعدامالمحكمة الكبرى فإنها تصدر حكم 

شغال الشاقة المؤقتة، الأشغال الشاقة المؤبدة، الأ

الحجز في إصلاحية، الحبس الشدید والبسيط، 

، .ولجلد بالسوط ، الجلد بالمقرعة)د.ك.الغرامة، ا

(. وقد 24قانون تعدیل قانون العقوبات البغدادي، 

أوضح الباب الثالث من الكتاب الثاني ما یتعلق في 

المحققين وعلاقتهم بحكام الجزاء وبحكام التحقيق 

دعاء العام ومنحهم سلطة أوامر التوقيف الاوب

دعاء العام وواجباته وكل ما الاوالتفتيش، ومهمة 

 یتعلق في هذه الوظيفة.

جبار على الإق ائفي القبض وطریختص  الكتاب الثالث

أبواب، باب في القبض،   ةالحضور، فتض من ثلاث

وباب في ورقة التكليف بالحضور وأمر القبض 

ق ائوقواعد متعلقة بطر موالالأوبيان حجز 

جبار على الحضور، وباب في التكليف بتقدیم الإ

 مستندات أو شيء آخر.

ن السلوك، حفظ السلام وحسكان في ضمان  الكتاب الرابع

حفظ السلام ة: ضمان الآتي وضوعاتوتض من الم

دانة، ضمان حفظ السلام فيما عدا الإعند ثبوت 

حسن السلوك، دانة وضمان الإثبوت  ةحال

بعد  الأحوالات التي تتبع في جميع جراءالإو

ت التي الابتقدیم الضمان، والح الأمرصدور 

 یوضع فيها الشخص تحت مراقبة الشرطة.

لمحاكمة ووزعت لات السابقة جراءالإیتعلق ب الكتاب الخامس

في  الأولب، اأبو ةعلى ثلاث ضوعاتهمواده ومو

التبليغات للضباط المنوطين بمركز شرطة وفي 

تحقيقاتهم، والثاني في التحقيق بواسطة المحققين، 

 حالة على محكمة كبرى للمحاكمة.الإوالثالث في 

 ةفي المحاكمات ویحتوي على عشریختص  الكتاب السادس

الشخصي وفي  يأبواب، باب في المدع

التعویضات المدنية، وباب في محل التحقيق 

القضائي والمحاكمة، وباب في المأذونية اللازمة 

لمباشرة بعض القضایا، باب في مباشرة 

ات القضائية أمام الحاكم، باب المحاكمات جراءالإ

ئية أمام الحكام، باب في المحاكمات اغير الجز

ات أمام الجزائية أمام الحكام، باب في المحاكم

المحكمة الكبرى، باب أحكام عمومية فيما یختص 

بالتحقيقات القضائية والمحاكمات، باب فيما یتعلق 

 بالمتهم، باب في الحكم.

ستئناف الا، ویضم باباً في الأحكامفي القرارات و الكتاب السابع

والعرض لأجل التصدیق والتمييز، وباب في 

لطة عنها، وس عفاءالإو الأحكامإیقاف تنفيذ 

 محكمة التمييز في تبدیل العقوبات.

والحبس  الإعدامفي التنفيذ ویشمل تنفيذ حكم  الكتاب الثامن

وأسباب إیقافهما، وتنفيذ حكم الجلد بالسوط أو 

 بالمقرعة، وأسباب إیقافهما.

 دانةالإالسابقة بالبراءة و الأحكامهو ملحق في  الكتاب التاسع

وفي المعتوهين، وفي المصالحة عن الجرائم، 

ت والتعهدات، وفي التصرف بالمال، الاوفي الكف

اسع وجاء الباب التاسع والعشرون من الكتاب الت

، قانون .وفي المتفرقات في أمور شتى)د.ك.

 تعدیل قانون العقوبات البغدادي(.

 أصولهذا ما یخص التعدیلات التي طالت قانون 

المحاكمات الجزائية البغدادي، أما ما یخص ترجمه النص 

 يالأصل، فعند مطابقة الترجمة مع النص يالأصل ليزيالإنج

لوحظ وقوع المترجم في أخطاء كثيرة وارتباك المعاني وتعقد 

القانون فقد ترجمت  اسمهتمام هو الاالعبارات وأول ما یثير 

 These regulations may be called theة )الآتيالعبارة 

Baghdadi Criminal Procedural Regulations )إلى 

 أصولقانون  اسم الانظمةالآتية: )یطلق على هذه الصيغة 

المحاكمات الجزائية البغدادي( ان المتعارف عليه في القوانين 

القانون، وجریا  اسمى على الأولمادتها  اء حتوو اه الإنجليزیة

قوله  الأمرعلى هذه القاعدة ذكرت هذه المادة ومن  الغریب في 

غير  اتمافالنظ……( قانون اسم امات)یطلق على هذه النظ

ن لا یعدون المواد التي تبحث عن والقوانين، والبریطاني

ً بل قواعد وأنظمة ویتركون تفصيلها للمحاكم  المرافعات قانونا

المرافعات  أصولبخلاف المشرعين العثمانيين الذین یعدون 

 فيللمادة جاء  الإنجليزي صلالأن أمن جملة القوانين، حتى 

 ات  الجنائيةجراءالإتعریبه )تسمى هذه القوانين قوانين 

تحقيق الجنایات  اماتالبغدادي( أو )تسمى هذه النظ

 (.1948البغدادیة()العمر، 

ذهان كلمة الأ إلىوالظاهر أن المترجم أراد أن یعيد 

القانون التي كانت معروفة في ذلك الوقت باصطلاحها 

البریطانية  الإدارةحتلال البریطاني أخذت الاالعثماني، وعند 

، وعند صدور وامرالأونظامات علانات والالإتصدر البيانات و

أعطى لهذه المسميات بما  1925العراقي لعام  ساسيالأالقانون 

لذلك لا یمكن ان یطلق على  ،فيها النظامات صفة القوانين

النظامات. وعند ترجمته لكلمة  اسمالجزائية  صولالأ

(Investigation بينما هي )( عدها )تحقيق قضائي

)استجواب( لذلك ب دلت هذه الكلمة فيما بعد عند إعادة طبع 

خر یترجم كلمة آالقانون مرة أخرى ونراه في موضع 

(Inquiry )التحقيق القضائي(، وهنالك فرق بين  إلى(

، فالمقصود نفسه المعنى ان عن رن یعبأالمصطلحين ولا یمكن 

لتأیيد التهمة أو أدلة  كامالحمن التحقيقات القضائية هو جمع 

ستجواب من الا إجراءخر یقصد به الآنفيها، بينما المصطلح 

 .(1940غير الحكام للتحري عن الجرائم)خضر، 

تدرجه وجاء في ترجمته للمادة الثالثة من القانون عند 

 ةن تكون رتبصح االأكلمة درجة وكان  في الرتب العسكریة،

( والغریب في ترجمة بعض المصطلحات Rankوهي ترجمة )

العربية مثل  إلىولا یترجمها  ليزیةالإنجنه یذكرها بلفظتها أ
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( بينما ترجمتها ( فانه یذكرها)كونستابلConstableكلمة )

الصحيحة هي )شرطي( وهي وظيفة معروفة في ذلك الوقت، 

والمعروف عن هذه الكلمة أنها ترجمة )موظف مسؤول عن 

ة على دق الأمر( أو )شرطي بریطاني(. ولم یقتصر الأمن

نواقص في الصياغة ففي ترجمته  شمل  والترجمة وإنماالتعبير 

( doneللقسم الثاني من المادة الثالثة نراه لم یعبر عن كلمة )

حتياط الاارتكبت( ، فمن الضروري  أفعالبدقة ترجمتها وهي)

في التعابير التي تذكر في القوانين، فقد یذكر القانون أمراً كونه 

ة في فعلا إیجابيا، بينما یجوز الحصول على النتيجة المقصود

القانون بفعل سلبي، والقانون أراد بهذه الفقرة ان یعم الشمول في 

ً في هفوات  أفعالقوله ) ارتكبت(.وقد وقع المترجم أیضا

باختياره غير الدقيق لبعض المصطلحات، فقد ترجم كلمة 

(Classes )تشكيل( وهذا یغير معنى العبارة، بينما هي  إلى(

)أصناف المحاكم  )أصناف( في سياق العبارة التي تقول

الجزائية( وكان المترجم قد ذكرها )تشكيل المحاكم الجزائية( 

والتشكيل هنا معناه  تأسيس محاكم، بينما هي موجودة فعلاً 

، المحاكم .درجات)د.ك.و إلىوالشارع قصد بها تصنيفها 

 (.1954 والقضایا القانونية،

نتقادات العدیدة لقانون الاعلى ما تقدم فقد وجهت  وبناء

ذوي الشأن  حاكمات الجزائية البغدادي منالم أصول

ي )الشاوي، أتهم عيوبه بما یأن نوجز أوالمؤرخين ویمكن 

1964 :) 

ذهان هو التسمية التي أطلقت الأ إلىن أول شيء یتبادر إ - 1

عليه، وهذه التسمية ظلت ملاصقة له طيلة نصف قرن، 

م یكن )العراقي( )البغدادي( ولورب سائل یسأل لماذا 

المحتلة وغير  خرىالأولدول المجاورة في اكبقية القوانين 

 بلدة منها. أومدینة  لاحتلة فكلها تأخذ صفة الدولة الم

ولم یكتب باللغة الرسمية  ليزیةالإنجوضع هذا النص باللغة  -2

في عمل المحاكم،  الشكإإرباك و إلىدى أللبلد وهذا مما 

من ظهور ترجمة عربية له، لكنها لم تكن  على الرغمو

ختلاف بين النصين واضح من الادقيقه، والتعارض و

خلال التعدیلات التي طرأت عليه والتساؤلات التي ترد 

وزارة العدلية وتعليماته التي عممت على المحاكم بهذا  إلى

 الخصوص.

ى على أغلاط عربية وصياغة الأولاحتواء الترجمة العربية  -3

سهاب الإركيكة وأسلوب ممل، ففي بعض المواد یكون 

في  یجازالإإسهاب، بينما یكون  إلىطویلاً وهي لا تحتاج 

ضيح فضلاً عن وجود كلمات مواد قد یحسن فيها التو

 ،والبوسطة ،والبونات ،السراكيمثل : أعجمية 

 والشمندورة، وغيرها.  ،والبوليس ،والتلغراف

ول التي أصابت قانون العقوبات كثرة التعدیلات والذی -4

عيباً شكلياً تحتم على واضعي القانون إصدار  إليهفت اأض

ومبوب تبویباً  الأحكامقانون جدید شامل جامع لمختلف 

ً یسایر التطور الزمني الذي بلغه المجتمع،  علمياً عصریا

 وهذا لم یحصل وبقي القانون نافذاً على علاته.

مواد وقوانين قد  إلىن في قانون العقوبات البغدادي إشارة إ -5

ألغيت، كقانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي 

سلحة الناریة وقانون المطبوعات الأالدولة، وقانون حمل 

ن هذه تعارض القوانين لأ إلىوغيرها، وهذا یؤدي 

ى، فجعلت مهمة دارس القوانين قد حلت محلها قوانين أخر

ضياع  إلىقد یؤدي مما یطبقه صعبة،  مننون والقا

الحقوق أو إفلات المجرم من العقاب)د.ك.و.،القوانين 

 (.1948نظمة قانون تعدیل قانون العقوبات،الأو

مواد غير المواد  إلىغفال وسهو واضع القانون في إشارته إ-6

ا وكذلك سها المشرع عن ذكر إليهشارة الإالتي كان یرید  

ت التي یتطلبها التصنيف المنطقي للنصوص، الابعض الح

لا علاقة  ( و159المادة ) إلى( 173من ذلك إشارة المادة )

شارة الصحيحة التي لها الإ( هي 170نما المادة )إلها و 

( فقد 125)( وكذلك المادة 173علاقة بموضوع المادة )

حكم الجریمة التي یرتكبها  عن(2، 1بحثت الفقرتان )

ً فأوعشر ( بحثتا عن حكم 3،4كثر والفقرتان )ن شخصا

الجریمة المرتكبة من شخص أو شخصين، ونسى المشرع 

 إلى أشخاصأن یذكر حكم الجریمة المرتكبة من ثلاثة 

تسعة عشر وغيرها كثير من هذه العيوب التي تتكرر في 

أكثر من مادة من مواد قانون العقوبات)وثائق وزارة 

 (.1954العدلية، 

تسویة القانون بين )ملك العراق( و)المندوب السامي  -7

المواد إذ جعل العقوبة واحدة  البریطاني( في كثير من

ت كثير من المواد وكذلك ساجرم المرتكب ضدهما. لل

بين القوات العسكریة العراقية والقوات المسلحة القانونية 

التي تقوم الحكومة البریطانية بشؤونها  في العراق، في 

ل وایتنافى مع استقلال البلاد ؛ وز م وهذا الوضعالحك

نتداب، لا الامنصب المندوب السامي في العراق بزوال 

بطال تلك النصوص ما دام نصها الرسمي باقياً یكفي لإ

على الأجرائية الإیحمل طابع المساواة بين رئيس السلطة 

الذي  هو رئيس الدولة المصون وغير المسؤول بحكم 

نتهاكاً اخص أجنبي كان مجرد وجوده الدستور وبين ش

للبلاد في كرامتها وانتقاصاً من استقلالها  والغریب في كل 

ن تبقى نصوص قانون العقوبات حتى بعد زوال أهذا 

لى استقلاله ومن هذه المواد  نتداب وحصول العراق عالا

خالف مبدأ سيادة الدولة، یمس الشعور القومي وی ما

 إلى ن إفشاء أمورإعارض المبادئ القانونية السليمة إذ یو

الجيش البریطاني في العراق لا یعد  إلى بریطانيا أو

سوریا أو مصر أو أي  من  إلىجریمة بينما لو أفشيت 

ً تجب  الجيش المصري أو السوري یعد مرتكبها مجرما

 (.1948معاقبته)عبد الوهاب، 

ت القانونية المدنية في اختلاف المبادئ العلمية والنظریا -8

هذه المواد تعارض تفاق الجنائي( والاالمواد المتعلقة )ب

)الشروع( فالقوانين العقابية  المبادئ التي قبلها في مبحث

تفاق الجنائي( ولكنها جعلته الاجنبية عاقبت على )الأ

قاصراً على بعض أنواع الجرائم الخطرة الصادرة من 

تفاق ما لم یكن ذلك الاهيئات سریة منظمة ولا یعاقب على 

تفاق قد وقع على سلسلة من الجرائم المهمة المتعلقة الا

كيان الدولة و أمن  المجتمع، أما في نصوص قانون ب

حد بعيد في هذا  إلى لىاالعقوبات البغدادي فانه قد غ

عمل  بعدهن لم یقع إتفاق حتى والاالموضوع، فان مجرد 

ً یعاقب عليه ً جنائيا هناك مواد متعلقة  نأ؛ ثم یعد اتفاقا

النص عليها  إلا  أن ن لم تطبق كثيراً إهي وفبعقود الخدمة 
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ن إفي قانون العقوبات لا یتفق مع القواعد العلمية،  و

بعض مواد القانون غير عملية كالمادة الباحثة عن معاقبة 

نه غير عادل بناء على أالحاكم الذي یصدر حكما یثبت 

توسط مكلف بخدمة عامة وبعض هذه المواد یخالف 

لخصوم في القواعد المدنية المقبولة المتعلقة بقرار ا

ما كان فيها كاذبا وماسا بموضوع المحاكم المدنية، و

 جریمة. الدعوى یعد

دي مع عدم اتفاق بعض نصوص قانون العقوبات البغدا -9

غلب مواده مستمدة من القانون أطبائع المجتمع العراقي، و

مراعاة حالة دون من الفرنسي وروح المجتمع الغربي 

ا المواد لاسيموه وتقاليدهم، أفرادشعور  المجتمع ولا تقدیر 

رباط الزوجية )الشاوي،  و دابالآ مثلالجرائم بالمتعلقة 

1964.) 

عدم التمييز بين الجریمة السياسية والجریمة العادیة في  -10

كثر أقانون العقوبات البغدادي، على الرغم من إشارة 

ساسي الأذلك بما فيها القانون  إلىالقوانين العراقية 

ن إدارة إشارات مقتضبة، كقانو إن كانتالعراقي، و

ميز بين معاملة السجين  ذيال 1936السجون الصادرعام

السياسي والسجين العادي، لكنه ترك أمر تقریر الجریمة 

 (.1954،وزیر العدلية )برتو إلى

في عقوبة  ددنه یشأنقص في صياغة بعض المواد، و -11

دون وجود سبب من في أخرى  خففبعض الجرائم وی

واضح للتشدید أو التخفيف، وكثيرا ما یضع مواد متفرقة 

فقرات ویجعل  إلىلجرائم متماثلة، وكثيراً ما یفرع المادة 

 (.1964العقوبات واحدة )الشاوي، 

فقدان التوازن الصحيح بين عقوبتي الغرامة والحبس  -12

وهي من نقائص قانون العقوبات البغدادي الواضحة، 

بدیلة عن  عقوبةً عقوبة الحبس التي تفرض  فيا ى هذویتجل

قتصادیة الاوضاع الأالغرامة، ومرجع هذا النقص اختلاف 

مما یحتم  وضع مقایيس جدیدة  وارتفاع مستوى المعيشة،

ً لمقياس العقوبات المالية   قتصاديالاالوضع  تجعل أساسا

 (.1954)برتو،

أثناء ترجمته من النص في خطاء التي وقع فيها المترجم الا-13

غيرت معنى  خطاءالأاللغة العربية، وهذه  إلى ليزيالإنج

بعد  لاإالنص ولم یتداركها العاملون في الحقل القانوني 

ر الحق والعدالة ومن هذه إهدا إلىمدة، وهذا یؤدي 

ات العربية ترجمة النص : ورد في الطبعخطاءالأ

 On which law authorizes such: )ليزيجنالإ

entry یأذن فيها القائمون بذلك( الآتية( بالصيغة( :

وصحتها )یأذن فيها القانون بذلك(، وهناك مصطلحات لم 

كلمة )مقراض( الواردة في  تكن دقيقة في ترجمتها مثل

( فهي ليست ترجمة صحيحة لكلمة 161) المادة

(Punch الواردة في النص )إنما هي تعني ليزيالإنج ،

ية كلمات غيرت الترجمة العرب )مثقب(، كما سقطت من

لتكامل المعنى، مثل  اضروری هاوجودمعنى النص وكان 

كلمة )عمداً( وموضعها بعد عبارة   )كل من ارتكب( وقد 

 الأشغالبفي الطبعات العربية : )یعاقب  تيورد النص الآ

)یعاقب  ليزيالإنجالنص ن أالشاقة والحبس( في حين 

أثناء في ( بالحبس( وكذلك or) أوشغال الشاقة  الأب

موضوع إفشاء أسرار مهنية ورد في الترجمة  معالجته 

طباء أو الجراحين الأالعربية )كل من كان  من 

)أو الجراحين  الصحيحة  الترجمة و….( ادلة.والصي

 (.1941( الصيادلة )وزارة العدلية، Orأو)

من  يالأصلهذا غيض من فيض من ترجمة النص 

ان عليه في المحاكمات الجزائية البغدادي وما ك أصولقانون 

التي وقع بها المترجم،  خطاءالأ أثناء صدوره. وهناك كثير من 

و أ قصد بها الحصرن، ولم أوردنا بعضها لغرض التمثيل

دراسة عميقة  إلىالتقصي الشامل الدقيق، لأنها تحتاج 

 ما طبقةن القوانين المهمة التي ظلت ممتخصصة لقانون یعد م

 یقارب أكثر من نصف قرن في العراق.  

لهذا جرت عدة محاولات لتشریع قانون جدید للعقوبات  

یتناسب مع التطور الحاصل  في  المجتمع  فأخذت وزارة 

العدلية تؤلف اللجان لهذا الغرض، فتم وضع عدد من 

عداد لائحة لقانون العقوبات أبرزها تلك التي المشروعات لإ

ف لوضع قانون ؤلول لجنة تأوهي  1925عدادها عام إجرى 

ت هذه اللجنة مشروعها وأنجزته سنة د  عقوبات جدید، فأع

مة أهمل بسبب الأ، وعندما عرض على مجلس 1934

س لبعض مواده، وهذه اللجنة كانت تواصل معارضة المجل

مرة أخرى  1929تغيير أعضائها، فتألفت عام مع عملها 

أن انتحار  إلالس النواب آنذاك لتشریعها مج إلىورفعت اللائحة 

قد كان رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون وسقوط الوزارة 

وزارة العدلية فبقيت اللائحة راكدة  إلىإعادة اللائحة  إلىأدى 

أعيد النظر في بعض موادها وفأثيرت مجددا  1933حتى عام

 1940یع. وتألفت لجنة أخرى عام غير أنها لم تقدم للتشر

خر، ولم یكن نصيبها أوفر حظا من سابقتها، آعداد مشروع لإ

خفاق أیضاً وسحب من المجلس عام الإفكان نصيب مشروعها 

 (.1956)وزارة العدلية، 1945

وضاع السياسية غير المستقرة في البلد، الأیبدو أن  

عداد مشروع متكامل لقانون فر العناصر الكافية لإاوعدم تو

خفاق هذه المشاریع، وفي عام إ إلىالعقوبات كانت تؤدي 

تألفت لجنة ثالثة أخذت تدرس هذا  المشروع، مع تغير  1953

تألفت من مجموعة  1955عناصرها بين مدة وأخرى ففي عام 

أن أنجزت  إلى، 1957من القانونيين، و تألفت مرة أخرى سنة 

عداده على إ فيووضعت مشروعا جدیدا اعتمدت  عملها

ن یشرع، أهذا المشروع لم یكتب له ، ولكن 1934مشروع عام 

تشریع قانون جدید وبقي  إلىعلى الرغم من الحاجة الماسة 

ن انتهى بسقوط الحكم أ إلىقانون العقوبات البغدادي نافذ العمل 

 (.1972)المختار، 1958الملكي في العراق عام 

 نظام دعاوى العشائر 3-2

حتلال البریطاني یقوم على الاكان القضاء العشائري قبل 

حكام خاصة في الدعاوى المدنية والجزائية التي تحدث أو أسس

تتبع في كيفية التحقيق المورثة  أصولفيما بينهم وكانت لهم 

نحياز مهما كلفهم الاواتباع أساليب قضائية تتسم بعدم 

 (.1989، هذا)النداوي

 غلب مناطق العراق،أوعندما احتلت القوات البریطانية 

صدرته لا یمكن تطبيقه في أن القانون الذي أتذرعت بحجة 

المناطق العشائریة والتي تؤلف جميع المناطق المحتلة، وأن 

صلاحيات خاصة یبتون  إلىالحكام السياسيين كانوا بحاجة 
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في مناطقهم، ولتلافي هذا  بواسطتها في القضایا الحقوقية

ظام جرائم قدم )هنري دوبس( على وضع نظام یماثل نأالوضع 

عه )روبرت ساندمان( في بلوجستان الحدود الهندي الذي وض

)نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية( وقد   اسمطلق عليه أ

 اسمب 1916عام  ليزیةالإنجصدر هذا النظام أول مرة باللغة 

The tribal criminal and civil disputes 

regulations.  وقد منح هذا النظام صلاحيات للحكام السياسيين

بتشكيل مجلس عشائري یحكم بموجب العادات العشائریة في 

جميع القضایا التي یكون فيها أحد المتنازعين من أبناء القبائل، 

التي  صولالأوكانت للحاكم السياسي الكلمة النهائية في جميع 

 یقر  ستطيع أن یإعادة النظر في القضایا و یحكم فيها، وبوسعه

قرارات المجلس العشائري أو أن یهمل هذه القرارات )د. ك. و، 

(. یحتوي نظام 1949قانون دعاوى العشائر المدنية والجزائية، 

ن مادة وكما ين وستياوى العشائر على سبعة أبواب واثندع

 ي:أتی

 اسممل على تمهيد وثلاث مواد وضحت فيها تشا الأولالباب 

صطلاحات ومنها: تعریف المجلس، الاالنظام وتعریف بعض 

، قانون .ووغيرها)د.ك. حالة، تعریف القرارالإتعریف أمر 

أحكام العقوبات لدى  فقد تضمنت بوابالأبقية العشائر(. أما 

 النظام موضوعين أساسيين: العشائر وتناول

 الدعاوى العشائریة وكيفية حسمها. الأول ●

 الأمنانضباطية ضروریة لتأدیب المخلين ب أحكاماالثاني  ●

 ، قانون العشائر(..العام )د. ك. و

نه لم یحتو على رسوم أویلاحظ على مواد هذا النظام 

ولا تبليغات، والذي یتحكم في الموضوع من ناحية الحق 

كان  الشخصي في الدعوى العشائریة هو العرف العشائري، وقد

ات العشائر عن عادكبير  ختلاف اشذوذ وذلك النظام  في 

حتلال ولقلة الاوذلك لما كانت تقتضيه مصلحة  ، اوأعرافه

و.، مراسلات حول المنازعات لمصادر العرفية المكتوبة)د.ك.ا

 العشائریة(.

 العرف العشائري خذ بالأالقوانين التي نصت على  من       

المحاكمات الجزائية  أصولقانون العقوبات البغدادي وقانون 

خذ بالعرف الأفقد أقرت هذه القوانين غدادي سابقي الذكر، الب

صوصية في أنواع المحاكم الخ لىع تالعشائري حينما تكلم

عراف الأن أن، وهذا دليل واضح على يالمادة الثامنة والثمان

العشائریة مصدر قانوني ملزم في القضایا المدنية الجزائية في 

 ایا العشائر(.العراق )وزارة العدلية، تعليمات حول قض

في  الأمنإقرار  يأما الغایة من وضع هذا النظام فه

إرضاء العشائر واستخدام رؤساء القبائل المناطق العشائریة و

مانيين في حربهم في إدارة شؤونها، حتى لا تقدم المساعدة للعث

حاجة الحكام السياسيين بعد  ضد البریطانيين فضلاً عن 

سلطات خاصة یبتون بواسطتها  إلىاحتلالهم المناطق العراقية 

 الإدارةفي القضایا الحقوقية والجزائية في مناطقهم، وكانت 

ً في وضعها أالبریطانية تهدف  تجنب إلى هذا النظام یضا

 (.1989، )النداوي عشائریة عراف الالأصطدام بالعادات والا

 الإدارةجله وضعت أ ساس الذي منالأفالهدف 

استمالة شيوخ هو هذا النظام هو هدف سياسي، و البریطانية

 إلىضد العثمانيين، وقد عمدوا  الضمان تأیيده اإليهالعشائر 

من  أقلعدد الشيوخ وحصر السلطة في ید توسيع سلطات 

حتلال، الاالشيخ یقوم بتنفيذ ما تأمر به سلطات  أصبحالشيوخ ف

، وتطبيق دعاوى الأراضيوكانت تؤیده لقاء ذلك في قضایا 

تخفيضها ومساعدته من الضرائب أو  عفاءالإالعشائر وفي 

 ، حول دعاوى العشائر(..ك. ومالياً)د.

هجوم  إلىوقد واجه هذا النظام عدة انتقادات، وتعرض 

أم من رجال السياسة  الإدارةمنذ وضعه سواء  أكان من رجال 

الوطنية، وقد عد  كثير من  داریةالإلأسباب تتصل بالوحدة 

ل المفكرین ورجال القانون نظام دعاوى العشائر عثرة في سبي

مة بدلاً من القبيلة، وقد اختلفت توحيد القضاء وتوحيد الولاء للأ

بقاء عليه، الإ إلىراء فيه، فقسم یطالب بإلغائه وأخر یدعو الآ

 1931لغاء، حتى أنه عام الإبقاء والإورأي ثالث یتوسط بين 

متذمرین من  الأولراجع جماعة من  الشخصيات الملك فيصل 

تسجيل ملاحظاتهم ونقدهم لهذا بمر الملك أهذا النظام، وقد 

النظام، وقدمت هذه المجموعة مذكرة تحتوي على تلك 

ث وعشرین مادة المقترحات، تضمنت ثمانية فصول في ثلا

 ، حول دعاوى العشائر(..وفقرة)د.ك. نوأربعيتضمنت خمسة 

كانت فصول المقترحات قد عالجت مدى سریان  

عراف، وفيما الأ، وفي انتخاب الفرضة وشخاصالأالنظام على 

والدیات، وفيما  الأراضيیخص الرؤساء والوجوه وما یتعلق ب

عتداء على العرض، وأموراً أخرى متفرقة وقد الایخص جرائم 

 إجراءوعدهم ب، والأولقدمت هذه المقترحات للملك فيصل 

روع الذي مات عدیلات، لكن وفاته حالت دون نجاح هذا المشالت

 ، حول نظام دعاوى العشائر وتطبيقه(..ك. وبموت الملك)د.

وقد أجریت على هذا النظام عدة تعدیلات منذ صدوره 

)نظام  اسمصدر ب إذ ،1958وحتى إلغائه عام  1916ام ع

شكل بيان أعلنه القائم في اوى العشائر المدنية والجزائية( دع

بأعمال القائد العام وهو )الجنرال ارج. دي، فاشو( وقد نص 

بعض التعدیلات على هذا النظام على ضوء  إجراءالبيان على 

التجربة والعمل من جهة، وانتقادات ومقترحات الرؤساء من 

الذي  الأولصدر قانون التعدیل  1924جهة أخرى وفي عام 

الحاكم الملكي العام لوزیر الداخلية  لىإأناط السلطة المخولة 

الحكام السياسيين ومعاونيهم بالمتصرفين  إلىوالسلطة المخولة 

 (.2015والقائم مقامين )محسن، 

الداخلية بيانات تخول المتصرفين وقد أصدرت وزارة 

ن صدر أ إلىستمر العمل به او 1930هذه السلطات وذلك عام ب

الذي  1932( لسنة 69)قانون منع الدعایات المضرة رقم 

هم فقط. وأكد ذلك أفرادمقتصراً بموجبه على العشائر و أصبح

وهو قانون ذیل نظام 1933أیضا القانون الذي صدر عام 

( الذي تضمن تطبيق هذا النظام 26دعاوى العشائر رقم )

و.، نظام دعاوى دون غيرهم)د.ك.من أحكامه على العشائر و

 (.1954العشائر، 

( 29صدر قانون التعدیل الثاني رقم )1951وفي عام 

الذي حصر تطبيق أحكامه في الجرائم التي ترتكب خارج حدود 

قضية ومراكز النواحي وتضمن الألویة و الأالبلدیات في مراكز 

لها حاجة، ومنها المادة  یعددیل إلغاء بعض المواد التي لم التع

اصة بالعشيرة ( الخ27السادسة الخاصة بالجلد، والمادة )

رتكاب لا( الخاصة بالتأهب 23المحاصرة والمناوئة، والمادة )

ستحكامات، و الا( المتعلقة بمنع إنشاء 35الجرائم، والمادة )

حراسة القرى وهكذا  أصول( المتعلقة في 39( و )38المادة )
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 إلىن سنة يربعأظام معمولاً به في العراق حوالي استمر هذا الن

)وزارة 1958بعد قيام الجمهوریة العراقية عام  لغيأأن 

 (.1956العدلية، 

 والنتائج  الخاتمة -4
هذه بنتائج عملية متحققة  جاءت خاتمة دراستنا خيراوأ

ات جراءالإإن تاریخ على الواقع العراقي بالعهد الملكي لتقول 

الجزائية بالعهد الملكي هو تلك المحاولات المتعددة للتوفيق بين 

ات الجزائية وفقا لظروف كل بلد ومستوى جراءالإنوعي 

نساني، وتاریخ الإجتماعي والسياسي والاتطوره الفكري و

ات، هو أیضا تاریخ جراءالإالتوفيق بين هذین النوعين من 

ن قانوني أ إلىثم توصلت الدراسة العلاقة بين الفرد والدولة. 

ونظام المحاكمات الجزائية البغدادي  أصولالعقوبات البغدادي و

 حتلال البریطاني.الاخدمة مصالح ل تدعاوى العشائر وضع

ن هذه بيد أ، الطبقة المتنفذة في العهد الملكيرغبات  تحقيقو

لم ظ   فقد،على نظریات علمية حدیثة تبن  لم التشریعات للأسف 

السلطة  تتذمرو،  م المدینةأهالي سواء في الریف الأمن  كثير

ام هذا أثناء تنفيذ أحك في القضائية والعاملين في المجال القانوني

 . القانون
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